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 :تمهید

یكتسي منح العقار الموجه للإستثمار أهمیة بالغة بالنسبة للمستثمرین، الذین یبدون رغبتهم في إنجاز 

المشاریع من أجل إستثمار رؤوس أموالهم و كفائتهم و قدراتهم، و لاسیما إذا تمكنوا من دراسة جدوى 

لیها المشروع، ومن شأن ذلك المشروع، و لا یتأتى ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبیعة المنطقة التي ینجز ع

  تسهیل الإدارة العمومیة الحصول على ملك عقاري موجه للاستثمار و الحد من صعوبة الحصول علیه إن

لم نقل إنعدامه برغم من توفر حافظة عقاریة معتبرة تخص العقار الصناعي لاسیما في المناطق المهیئة 

و الحقیقة أن المشكل لا یكمن في ذلك إنما في الجهة  المتمثلة في مناطق النشاطات و المناطق الصناعیة،

التي توفر هذا المورد الضروري و الكیفیة التي تمكن المستثمر من إستغلال المشروع على أكمل وجه، حیث 

فهو مطلوب كثیرا و لا یمكن الإستغناء عنه،  أن الأرضیة تعد موردا لا غنى عنه في أي مشروع إستثماري 

بیر للمستثمرین على الملك العقاري من أجل إقتنائه من أصحابه و الخضوع لشروطهم من لهذا نجد إقبال ك

  .   خلال العقدین المعتمدین في الحصول على العقار الصناعي و هما الإمتیاز والتنازل
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I( المناطق المهیئة:  

  :الإجراءات القانونیة و التنظیمیة لإنشاء المناطق المهیئة.1

  :المناطق المهیئة نشاءلإ الدراسة التمهیدیة .1.1

المرجوة من  الأهدافجل تحقیق أتتظافر من  نأتتمحور الدراسة التمهیدیة على تناول العوامل التي یجب 

  :هاته المناطق، و هذه العوامل هي إنشاءعملیة 

  الموقع- 

  المساحة  - 

  .1نوع المشاریع الصناعیة المراد توطینها - 

الذي یضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة یضبط ما  55/4المرسوم  فبحسب

  :یلي

  :واجبات الجهة الفعالة بالتسییر*

 وص علیها في ملفات تجزئة الأراضيتلتزم مؤسسات التسییر من القیام بإلتزاماتها بمراعاة الأحكام المنص - 

  و كذلك الاحكام في التنظیم المطبق

  تظبط الاستمرار جمیع مخططاتها و أي وثیقة تقنیة ضروریة للتسییر - 

  تسییر المساحات و شبكات المشتركة بمجرد تسلیمها من طرف الهیئة القائمة بالتهیئة 

  .2كما تتولى الهیئة المسیرة بمراقبة الطرقات و الاماكن المخصصة للمرور بمجرد فتحها للجمهور

  : یئةواجبات الجهة القائمة بالته*

  .تسلیم مخططات التنفیذ الخاصة بالشبكات - 

  منح موافقتها المسبقة على جمیع أشغال الوصل التي یقوم بها المتعامل 

  .3تتولى مرافقة الطرق و الاماكن المخصصة للجمهور- 

  :قرار إنشاء المناطق الصناعیة.1.1.1

و البناء بعد أخد رأي اللجنة الإستشاریة  یتخد قرار إنشاء المناطق الصناعیة من قبل وزیر الأشغال العمومیة

و التي مقرها لدى  28/02/75المؤرخ في  45-73لتهیئة المناطق الصناعیة المحدثة بمقتضى المرسوم 

دائمین عن  وتضم اللجنة تحت رئاسة وزیر الأشغال العمومیة والبناء أعضاء، 4وزارة الأشغال العمومیة

 :الوزارات التالیة

                                                           
  .22/06/2011، المتمثل في قانون البلدیة الجدید المؤرخ في 10/11من القانون  109المادة + مرجع سابقشریف محمد الأمین،  -1
  .2004المؤرخ سنة  55/4من المرسوم  4حسب ما نصت علیه المادة  -2
  .2004المؤرخ سنة  55/4من المرسوم  8حسب ما نصت علیه المادة  -3
  .1973المؤرخ سنة  45-73إعتمادا على المرسوم التنفیذي  -4
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 .هندسة المدن مدیر التخطیط و - 

 .ممثل عن وزیر الصناعة و الطاقة - 

 .ممثل عن وزارة الداخلیة - 

 .ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - 

 .ممثل عن وزارة الصحة العمومیة - 

 .ممثل عن وزارة التجارة - 

 .ممثل عن كاتب الدولة للمیاه - 

 ).سابقاCADAT (المدیر العام للصندوق الجزائري للتهیئة العمرانیة  - 

بالإضافة إلى هؤلاء، تضم اللجنة أعضاء غیر دائمین یحضرون إجتماعات اللجنة المخصصة للمناطق 

 :الصناعیة الداخلة في دائرة اختصاصهم وهم

 .الوالي أو ممثله - 

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله - 

  .ة الجزائر العاصمةرئیس اللجنة الدائمة للدراسات و التنمیة والتنظیم و التهیئة الخاصة بناحی - 

و بإمكان اللجنة في إجتماعها دعوة أي شخص تحتاج لخبرته، لاسیما الممثلون على صعید الولایة أو  - 

  .1النطاق المحلي أو المؤسسات أو المقاولات العمومیة

و في ظل الإصلاحات الاقتصادیة یتولى المجلس الوطني للإستثمار الموضوع تحت سلطته رئیس الحكومة 

  .2ح على الحكومة القرارات والتدابیر لترقیة الاستثمار بما فیها إنشاء مناطق صناعیة جدیدةإقترا

  :قرار إنشاء مناطق النشاطات.2.1.1

یعود قرار إنشاء مناطق النشاطات بمبادرات محلیة من الوالي المختص إقلیمیا بناءا على مداولة من المجلس 

في ظل  لكن، تنظیمي واضح و هذا قبل الإصلاحات الإقتصادیةالشعبي البلدي دون وجود إطار تشریعي و 

تتمثل في  وتجاري أسندت مهمة تسییر مناطق النشاط لمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي الإصلاحات،

العقارات و الحقوق العقاریة  ، حیث لها صلاحیة حیازة3الوكالات المحلیة للتسییر و التنظیم العقاري

المخصصة للتعمیر لحساب الجماعات المحلیة ونقل ملكیة هذه العقارات أو الحقوق العقاریة، وكذا إمكانیة 

، و حالیا بإمكان نجد 4القیام بتهیئة الأراضي المخصصة للنشاطات طبقا لوسائل التعمیر والتهیئة المقررة

                                                           
  .2016-1،2015،محاضرات في مقیاس العقار الصناعي، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة حنان خوادجیة سمیحة-1
  .المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 09/10/2006المؤرخ في  355/06من المرسوم التنفیذي 03: المادة -2
  .18/11/1990المؤرخ في 90-25قانون التوجیه العقاري  -3
وكالات محلیة للتسییر والتنظیم المحدد لقواعد إحداث 1990/12/22المؤرخ في 90- 405من المرسوم التنفیذي  03بموجب المادة  -4

  .العقاریین الحضریین
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 . 1یة الاستثمارات وضبط العقار اقتراح إنشاء مناطق نشاط جدیدةلجنة المساعدة على تحدید الموقع وترق

تخضع إقامة أي مشروع إستثمار " 2011:جوان22المؤرخ في 11-10من القانون 109وتنص المادة  -

أو تجهیز على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق /و

وبذلك بقي أمر إنشاء مناطق النشاط بمبادرة محلیة قرار من الوالي ومداولة  ،"لبلديللمجلس الشعبي ا

  .المجلس الشعبي

  : ةیتضمن الملف التقني لإنشاء هذه المناطق الوثائق التالی*

  .مخطط موقع المنطقة*

  .المخطط المتضمن لحدود المنطقة وطبیعة الشغل الحالي للأرض*

  .المنطقة استنادا للإحتیاجات الحقیقیة المراد تحقیقهاالأسباب الداعیة إلى إنشاء *

  .الموقع المختار بالنظر إلى إلى مقتضیات الحمایة الأرض والمواقع السیاحیة والمعالم الأثریة*

  .2التهیئات التكمیلیة الخارجة عن المنطقة وخاصة المنشآت القاعدیة*

   :قرار التصریح بالمنفعة العمومیة.2.1

التصریح بالمنفعة العمومیة من أهم الإجراءات التي أقرها التشریع، و التي تنصب على كل العقارات یعد قرار 

مهما كانت طبیعتها القانونیة سواء كانت الأرض التي ستخصص للإستثمار الصناعي مستقبلا تابعة للدولة 

  .3أو للجماعات المحلیة أو الخواص

 04حقیق مسبق حول المنفعة العمومیة منظم وفق لأحكام المادة و یسبق قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ت

المتضمن قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، ثم مرحلة التحقیق الجزئي  93/186من المرسوم التنفیذي 

  .الذي یهدف أساسا إلى تحدید الممتلكات و الحقوق العقاریة و قائمة المالكیین و أصحاب الحقوق العقاریة

رار التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المعني و وزیر الداخلیة و یكون ق*

الجماعات المحلیة و وزیر المالیة، إذا كانت الممتلكات و الحقوق العقاریة محل إنشاء واقعة في تراب ولایتین 

  .أو عدة ولایات

الوالي إذا كانت الممتلكات و الحقوق العینیة العقاریة  بینما یكون قرار التصریح بالمنعة العمومیة بقرار من*

  .4محل مشروع المنطقة الصناعیة أو منطقة نشاط تقع في تراب ولایة واحدة

  :مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة* 

   .الهدف من نزع الملكیة المزمع تنفیذه -

                                                           
المتضمن لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  2010جانفي 12المؤرخ في 10- 20من المرسوم التنفیذي 02حسب المادة  -1

  .الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلها وسیرها
  .مرجع سابق الأستاد شریف محمد الأمین، -2
  .مرجع سابق ،شریف محمد الأمین  -3
  .1993المؤرخ سنة 93/186من المرسوم  10المادة  -4
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  مساحات العقارات و موقعها و مواصفاتها- 

  مشتملات الأشغال المزمع القیام بها - 

  . 1تقدیر النفقات التي تغطي الملكیة- 

  :طلب رخصة البناء و التجزئة.3.1

إذا تعلق الأمر بالمناطق الصناعیة بإعتبارها مشاریع ذات مصلحة وطنیة، فإن رخصة البناء و التجزئة - 

التعمییر من قبل الوزیر المكلف بالتعمییر، المتعلق بالتهیئة و  29- 90من القانون  67تسلم حسب المادة 

  .بعد الإطلاع على رأي الولاة المعنیین

من قانون  66في حین تسلم رخصة البناء و التجزئة بالنسبة لمناطق النشاطات و التخزین حسب المادة  - 

   .من طرف الوالي المختص إقلیمیا 90/29

  :ملف طلب رخصة التجزئة*

المصلحة المخصص لها قطعة الأرض محل إنشاء المنطقة الصناعیة أو منطقة یتضمن الملف الذي تقدمه 

  :النشاط الوثائق التالیة

  .یشتمل على الهیاكل القاعدیة  1/5000أو  1/2000تصمیم الموقع بمقیاس - 

  .حدود القطعة الأرضیة ومساحتها - 

  .تموقع البنایات المبرمجة وطبیعتها بما فیها البنایات الخاصة بالتجهیزا- 

  .قائمة قطع الأرض المجزأة ومساحتها - 

  .2دراسة مدى التأثیر الأرض المخصصة للاستعمال الصناعي على المحیط- 

  :تسییر المناطق المهیئة.2

  :تسییر المناطق الصناعیة.1.2

   :20، حیث جاء في المادة 20073أفریل23المؤرخ في 07-122صدور المرسوم التنفیذي ب

یسند تسییر الأصول المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعیة إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط " 

ذا التسییر الهیئة المحلیة للوكالة على مستوى الولایة المعنیة، على أساس إتفاقیة تبرم بین ھالعقاري، ویتولى 

  ".رة و الهیئة المالكةالهیئة المسیرة المحلیة المعنیة التي تعمل لحساب الوكالة المذكو 

  

  

                                                           
  .مرجع سابق، خوادجیة سمیحة حنانن، محاضرات -1
  .20/29من القانون  01المادة + مرجع سابق، شریف محمد الأمین  -2
 تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسساتالمحدد لشروط و كیفیات 2007أفریل 23المؤرخ في 07-122المرسوم التنفیذي  -3

 العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى

   .153-09المناطق الصناعیة، و قد ألغي بالمرسوم التنفیذي 
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  :تسییر مناطق النشاطات.2.2

في ظل التوجه التوجه الاشتراكي تسییر مناطق النشاط كان بمبادرة الجماعات المحلیة و في ظل 

الاقتصادیة اسند تسییرها لمؤسسات عمومیة تتمثل في الوكالة الوطنیة للتسییر و التنظیم  الإصلاحات

  . 1العقاریین الحضریین

  :معاییر التمییز بین المناطق الصناعیة و مناطق النشاطات.3

  :یوجد عدة معاییر

تنشأ المناطق الصناعیة والمؤسسات القائمة بتسییرها بمرسوم ،  :من الجانب القانوني والتنظیمي -أولا * 

 الشعبيأما مناطق النشاط ناتجة عن مبادرات محلیة ،وقد نشأت بقرار صادر عن الوالي بمبادرة المجلس 

  .عقاریة محلیة البلدي أو وكالات

حجم مناطق النشاط اقل نسبیا من حجم المناطق الصناعیة ،ومن النادر  :من جانب حجم المناطق- ثانیا*

 . هكتار في حین كثیر من المناطق الصناعیة تتجاوز هذه المساحة100أن تزید مساحاتها عن 

المناطق الصناعیة تأوي مركبات ووحدات صناعیة كبیرة ، إذا كانت  :من جانب طبیعة النشاطات - ثالثا*

 . مناطق النشاط تستقبل وحدات صغیرة ومتوسطة ،إضافة لوحدات لقطاع الخدمات

مناطق النشاط لیست محددة بصفة دقیقة، وقد تكون مندمجة  :ئة وتسییر المناطقتهیمن جانب  -رابعا *

لفة بتسییرها فهذه المهمة موكلة مباشرة للجماعات المحلیة في النسیج العمراني، كما أنه لا یوجد مؤسسة مك

. أو عن طریق الوكالات العقاریة للتسییر والتنظیم العقاریین
 2

  

  :أسس تصمیم و معاییر إختیار مواقع المناطق الصناعیة.4

و  إن طرق إختیار مواقع المناطق الصناعیة التي یخضع لاسس و معاییر معینة تساهم في عملیة التطویر

  :التنمیة و أهمها

  :إختیار الموقع.1.4

یعتمد إختیار الموقع على نوع الصناعة التي یقوم بها المصنع و ذلك بالنسبة لقرب المنطقة أو بعدها عن  - 

 .المناطق السكنیة

لابد أن تكون المنطقة الصناعیة قریبة من وسائل النقل و المعابر التجاریة، و ذلك لتسهیب نقل السلع  - 

 ".و تصدیرهاإسترادها "

 .أن تكون قریبة من مصادر المواد الأولیة المستخدمة في  الصناعة - 

 .أن تكون التربة جیدة، و یكون منسوب المیاه الجوفیة منخفض- 

                                                           
  .18/11/1990في المؤرخ في  المؤرخ 25/90حسب قانون التوجیه العقاري  -1
  -مرجع سابق –خوادجیة حنان سمیحة -2
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بالإضافة إلى مصادر " مولد كهربائي أو محطة تولید صغیرة"أن تكون مصادر الطاقة متوفرة في المكان  - 

 .، كذلك لابد من توفر شبكات صرف في الموقع"، و میاه للطوارئمیاه للشرب، میاه للإنتاج" المیاه

 .قرب الموقع من الأسواق المحلیة- 

 .%5التضاریس تلعب دورا أیضا في عملیة إختیار الموقع، و یقدر أكبر میل للمناطق الصناعیة ب - 

 .سعر الأرض بما یتلائم مع إقتصادیات المشروع- 

المشروع و یتم تقدیر المساحة المطلوبة من خلال معطیات المشروع و أن تكون المساحة كافیة لإقامة - 

، كذلك حجم "الحركة و النقل" متطلباته و ذلك بحساب المساحة اللازمة للشوارع و الطرق في المشروع 

الآلات و أبعادها و أماكن تواجدها بالإضافة إلى طریقة و أماكن التخزین و نوعیة المواد المخزنة و بالتالي 

، زیادة على الخدمات و "لكل عامل على الأقل 2عادة تعطى مساحة م"لمساحة اللازمة لذلك، عدد العمال ا

 .المرافق العامة كل هذه المتطلبات و إحتیاطي مساحة إضافیة لإمتدادات و التوسعات المتوقعة

 . ، و كذلك مصادر التلوث للبیئة"التوجیه"مراعاة الظروف الجویة- 

 :خطوط الحركة و توزیع الفراغات .2.4

مراعات توزیع خطوط الإنتاج و آلات كل خط إنتاجي بحیث یتحقق التكافل و التبادلیة منعا للإختلافات و - 

 ، سواء في الظروف العادیة أو الظروف الطارئة"الناتج عن التداخل في مسارات الحركة"التوقف

الإتصال، و البدالة في أماكن وسطیة لتسهیل الوصول مراعاة موضع الدفاع المدني، الخدمات الطبیة، - 

 .إلیها من كافة الأقسام

 .الإتصال بین أقسام المصنع و المساحات الخضراء- 

 .أن تكون الإدارات الفنیة أكثر إلتصاقا بمواقع عمل الآلات و ذلك للمتابعة- 

 .الأكثر كثافةالمرافق الخدماتیة لابد أن تكون متوفرة و قریبة من مواقع العمل - 

 .قرب أقسام الصیانة من موضع الآلات- 

  :معاییر أخرى لابد من مراعاتها*

خلال التدرج الهرمي و العلاقات المكانیة للمنطقة الصناعیة مع المناطق المحیطة  من: المعاییر الوظیفیة/ أ

  .و التباعد بین المهن التي تتنافر مع بعضها البعض

و التي من أهمها حفظ و مراعاة حقوق أهل المناطق القریبة من التجمعات خاصة  :المعاییر الإجتماعیة/ ب

  .في إستعمالات الأرض و النتائج المترتبة علیها

  .و مراعاة تطبیق المعاییر و القوانین و الأنظمة و الشروط الخاصة بحمایة البیئة :المعاییر البیئیة/ ج
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المتشابهة في حیز مكاني للتقلیل من الكلفة أثناء القیام بحیث تتقارب المهن : المعاییر الإقتصادیة/ د

بعملیات الإنتاجیة، حیث تهدف هذه المعاییر إلى تحقیق النمو و التطور من خلال توفیر و زیادة و تنوع 

  .1فرص العمل و التشغیل

  :یتم تصنیفها حسب عدة معاییر تتمثل في: تصنیف المناطق الصناعیة .5

  :حسب موقع المنطقة.1.5

 .مناطق صناعیة حضریة- 

 .مناطق صناعیة ریفیة- 

  :وفق النشاط الصناعي.2.5

 .مناطق صناعیة متعددة القطاعات- 

 . مناطق صناعیة مساعدة- 

 .مناطق صناعیة وظیفیة- 

  :وفق الهدف.3.5

 .مناطق صناعیة نموذجیة، هدفها تشجیع التطور الصناعي- 

 .في مناطق متأخرةمناطق صناعیة ترقویة، هدفها إدخال صناعات جدیدة - 

  :وفق الهیأة المنشأة للمنطقة.4.5

 .مناطق صناعیة تابعة للقطاع العام- 

 .مناطق صناعیة تابعة للقطاع الخاص

 .2مناطق صناعیة مختلطة- 

  :علمیة التهیئة.6

تتم تهیئة المناطق الصناعیة أي الأشغال التي تجعل المنطقة عقار مخدوم كالإرتفاقات الإداریة، وتمریر خط 

و  للسكك الحدیدة وكذلك الحال بالنسبة لأشغال التموین بالكهرباء والغاز والماء، وذالك عن طریق أجهزة

  .مؤسسات مختلفة

وهذا عندما تكون  1983مارس  09المؤرخ 02/82هیئات عمومیة اقتصادیة منشأة بموجب المرسوم رقم 

 ذات منفعة وطنیة ومتنوعة تابعة المنطقة الصناعیة تحتوى على نشاطات ذات منفعة محلیة و نشاطات

   .لوزارات مختلفة

مؤسسات إقتصادیة، عندما تكون المنطقة الصناعیة تحتوى على نشاطات ذات منفعة وطنیة خاصة  -

وتابعة لسلطة رئاسیة واحدة، عن طریق دفتر الشروط الخاص بإدارة المناطق الصناعیة والصادر بناءا على 

                                                           
  .03، ص 1994سنة  33مجلة العلوم الإجتماعیة، العدد " التنمیة الصناعیة في العالم الثالث" عبد الرحمان عبد االله  -1
  - مرجع سابق –خوادجیة حنان سمیحة  -2
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، من خلال إحترام مبادئ التهیئة العمرانیة في المنطقة 1984مارس  05 التعلیمة الوزاریة المؤرخة في

  .الصناعیة

II( كیفیة الإستثمار في العقار الصناعي: 

  :عقود إستغلال العقار الصناعي.1

نوعین من العقود أولهما عقد التنازل العقار الصناعي ستغلال هذا إن المشرع الجزائري قد إعتمد في مجال إ

المتعلق بإنشاء لجنة إستشاریة  1973فیفري 28 : المؤرخ في 73-45 المرسوم التنفیذي رقمالذي جاء به 

 حیث كان المستثمر یكتسب العقار عن طریق التنازل إما بعقد توثیقي مشهر أو 1الصناعیة المناطقلتهیئة 

  .عقد إداري مشهر

متیاز ما عرف بالإ الإستثمار ظهرالمتعلق بترقیة  1993أكتوبر 05 :المؤرخ في93-12:وبصدور الأمر رقم

  .لأول مرة لیستغل به العقار الصناعي

  :عقد التنازل.1.1

لا تختلف آثار عقد التنازل عن آثار عقد البیع، إذ یترتب على إبرام عقد التنازل تنازل البائع عن حقه في  

العقار محل العقد و نقل ملكیته للمشتري، فیستجمع بذلك كل السلطات التي یعطیها القانون للشخص على 

  .2تعمال و إستغلال و تصرف، و هو ما یخول للمستثمر جمیع عناصر الملكیة على العقار من إسالشيء

بتكوین حافظة المناطق لمدة من الزمن  كُلّفت  بعض مؤسسات المسؤولة عن تسییر العقار الصناعي 

من خلال شراء الأراضي اللازمة بموجب عقود تنازل تبرم غالبا بین المؤسسات المكلفة بالترقیة  الصناعیة،

تقوم المؤسسات نفسها  وبتكوین حافظة المناطق الصناعیةملاك الدولة أو الجماعات المحلیة، ومدیریة أ

   .لصالح المستثمرین ازل علیهابتجزئة الأراضي المتوفـرة في المنطقة لتقوم في مرحلة ثانیة بالتن

الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة  تقوم المؤسسات المالكة للمناطق الصناعیة بإعداد عقود التنازل عن

ازل بصفة ادة التنیقوم عقد إع ، و3یتم تحریرها أمام الموثق المستثمرین بموجب عقود توثیقیة مشهرةلصالح 

متوفرة في الة  للأراضي ة المالكجه نحو إبرام عقد بین المؤسسانوني یتإرادتین لإحداث أثر ق قعامة على تواف

  . ، وضرورة توافر المحل والسببالمناطق الصناعیة والمستثمر

یحتوي عقد التنازل شروط مفصلة لایجوز فیها المناقشة حیث تعرض فیه المؤسسة المالكة شروطها أمام 

  :الشروطهاته المستثمر الراغب في الحصول على العقار الصناعي عن طریق عقد التنازل، و من بین 

                                                           
فسیح حمزة ، التنظیم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملیة الإستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة و المؤسسات  -1

  .24/02/2015العمومیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  - مرجع سابق-خوادجیة سمیحة حنان، رسالة دكتوراه  -2
   .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 1984مارس  03 :مؤرخ فيال 84/55من المرسوم  06المادة  -3
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ه یمكن لك فلاذأراد له و إن منحت  ،الذيحضر التصرف في القطعة الأرضیة المباعة قبل انجاز المشروع /أ

 . لا للمؤسسة البائعةالتنازل إ

البائعة التي تمتلك حق ممارسة  ةع لابد من ترخیص مسبق و صریح من المؤسسرو المش إنهاء ة ي حالف/ب

 .الصفقةها ملعلى كافة القطع الأرضیة التي تش 1الشفعة

حالها دون إمكانیة القیام بأي  ىلتزام المؤسسة البائعة بالضمان حیث یأخد المستثمر الأرضیة علدم إع/ج

دون  تقبلة،الخفیة المستمرة و المنقطعة الجاریة و المس و هرةااحتجاج مع تحمل الارتفاقات السلبیة الظ

  . البائعة ةالرجوع على المؤسس

أو تعدیل في المشروع الأرض  ةإلیه قطعت أي تأخیر في انجاز المشروع، أو استعمال مخالف لما خصص/د

 .2فسخ البیع مرخصة، جزاءه إسقاط حق المستثمر و رخلق نشاطات غیر معتمدة أو غییؤدي إلى 

ة الأطراف، ومن الناحیة العملی فةه مدنیا نظرا لصد كونالشروط لا یتعارض مع صفة العقهاته  وضع*

 هیر الوضعیةدم تطوع ،تهیئةي الأسباب تتمثل في تأخیر ف دةها لعدادتأخرا في إع هدت عقود التنازل ش

  .3لصالح المستثمرین الجدد نهالمتنازل ع ارالقانونیة للعق

 :عقد التنازل في المناطق الصناعیة.1.1.1

 إلى مؤسسات تتولى إدارة وتهیئة المنطقة الصناعیة ن قبل الدولة على مثل هذه المناطقلقد تم التنازل م

وعملیة التسییر تقوم بها ، 4الصناعیة  وتتم عملیة الإدارة عن طریق دفتر الشروط الخاص بإدارة المناطق

التسییر بصفة مؤقتة وذلك في ، وفي هذا الإطار ظهرت مؤسسات المؤسسات المخصصة لذلكو الهیئات 

هذه المؤسسات في أول  تلتحدید طبیعة هذه المؤسسات حیث كان ار القانوني المطبقنتظار تحدید المعیإ

   .5بالتسییر الجماعي للمؤسسات تتماشى الأمر

كتساب ملكیتها بصفة قانونیة ت المكلفة بتهیئة و تسییر المناطق الصناعیة بتلقي العقارات وإ تقوم المؤسسا

الدولة الصناعیة والتي قد تكون ضمن أملاك الدولة حیث تقوم إدارة أملاك  راضي المكونة للمناطقللأ

أن تقوم هذه الأجهزة المهیئة  وبعد ،6ه المؤسسات بواسطة عقود تنازل إداریة مشهرةبتحویل ملكیتها لفائدة هذ
                                                           

شریكه الضرر و في حالة إذا كان یوجد با هو قابل للقسمة بدون أن یلحق هو حق الشریك في شراء نصیب شریكه في كل م: الشفعة-1

  .الشركاءأكثر من شریك واحد فإنه یشترك فیها جمیع الشركاء و لا یجوز البیع لأحدهم دون باقي 
العقاریة  بالمحافظة شهرالم 99/958لصالح مؤسسة البناء میلة تحت رقم ) URBACO( عقد البیع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة -2

  .02ص ،-ولایة قسنطینة-لمدیریة أملاك الدولة بالخروب
3- <<Des Retard Enregistrés par les Promoteurs (URB) dans la viabilisation des sites qui leurs ont été 
cédés en raison des moyens financier ou du Défaut de Régularisation des Terrains Cédés aux Nouveaux 
investisseurs >>: République Algérienne Démocratique et Populaire ,Conseil National Economique et 
Social , opcit , page 59. 

  .یضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة1984مارس 05 : الوزاري المشترك المؤرخ في القرار-4
  - مرجع سابق – 25فسیح حمزة، ص -5
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة  1991نوفمبر 23: في خالمؤر 91-454 من المرسوم التنفیذي رقم: 11حسب المادة -6

  .التابعة للدولة وتسییرهاوالعمومیة 
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 ىعادة التنازل أو البیع لفائدة المستثمرین وبواسطة عقود توثیقیة ومشهرة لدكتساب هذه العقارات تقوم بإبإ

  .1المحافظة العقاریة

  :عقد التنازل بالنسبة لمناطق النشاطات.2.1.1

بحیث أسندت لها مهمة حیازة العقارات  ،الحضریینتم إنشاء الوكالات المحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین 

صوص الأراضي وبخالجماعات، الجماعات المحلیة، حیث تعود ملكیة هذه العقارات في الأصل لهذه من 

عات المحلیة نشاطات فقد قامت هذه الوكالات بالحصول على ملكیتها من الجما المخصصة لإقامة مناطق

التنازل عن هذه القطعة الأرضیة أو بیعها لفائدة ثم إعادة وتجزئتها  بتهیئتها لتقوم بعد ذلك المتمثلة في البلدیة

  .2المستثمرین

  :عقد الإمتیاز.2.1

  :خصائص عقد الإمتیاز.1.2.1

 متیاز الحصول على حق عیني تبعي و هو حق الانتفاع، التي تكون المدةلصاحب الإ  یرتب عقد الامتیاز  

ن أحد أطرافه شخص معنوي عام، كما یعد عقد طویلة، و یعتبر عقد الإمتیاز من العقود الإداریة لأ فیه

  .شكلي لأن القانون ألزم الأطراف بكتابته و في حالة تخلف ركن الشكلیة یبطل العقد بطلانا مطلق

  :عقد الإمتیاز یرتب حق الإنتفاع/أ

ز الذي لیس له الحق في التصرف في الملك بمعنى أنه یعتبر حق الانتفاع حق عیني تبعي لصاحب الامتیا

حق الانتفاع  بل فقط التبرع به لأن لیس له حق الملكیة، لا یستطیع بیع الملك أو مبادلته أو تأجیره أو 

نجاز مشروعه یمكن أما إذا قام بالبناء على الأرض لإبالوعاء العقاري أي الأرض، لأنها ملك خاص للدولة 

  .دون تملكه للأرض بعقد موثق له تملك البنایة

من حق استعمال الملك التابع للأملاك الوطنیة  یستفید مسیر المرفـق العمومي أو صاحب الامتیاز"

المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه ولفائدة المصلحة العمومیة ، ویحق له الانتفاع به دون 

متیاز أن عقد الإ یتضح من نص المادة  3“.المستعملین سواه، و الاستفادة من ناتجه، و تحصیل الأتاوى من 

لصاحب الامتیاز على الأملاك الوطنیة التابعة للدولة أو جماعاتها المحلیة من أجل    یرتب حق الانتفاع

یتم الشروع    انجاز مشروعه الاستثماري، و الحصول على الفوائد التي یجنیها من خلال استغلال الاستثمار

عملیة حیازة القطعة  تجسد": متیاز على أنه متیاز فورا بمجـرد تسلمه عقد الإمن قبل صـاحب الافي الانتفـاع 

                                                           
  .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 84-55 رقممن المرسوم التنفیذي : 06 المادةطبقا لنص  -1
  .90-405 :وكذا المرسوم التنفیذي رقم 90-25 :حسب القانون رقم -2
یحدد شروط و   ،2008سنة  سبتمبر 01المؤرخ في  04_  08الأمر رقم ، 03/09/2008المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة العدد -3

  .والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة  للأملاك الخاصة للدولة التابعة  ح الامتیاز على الأراضيكیفیات من
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الأرضیة الممنوحة و بدء الانتفاع منها من المستفید من منح الامتیاز عن طریق محضر یعده المدیر الولائي 

     1“.لأملاك الدولة 

      :عقد شكلي/ب

   الذي یستوجب توفر ركن الشكلیة كركن رابع إلى جانب الأركان الثلاثة هو العقد: یعرف العقد الشكلي بأنه 

هو العقد الذي یقضي القانون بأن یكون في قالب : الرضا و المحل و السبب،  كما یعرف العقد الشكلي بأنه 

   .2شكلي

المؤسسة  عتبر المشرع أن عقد الامتیاز هو عقد شكلي یحتاج إلى كتابته في وثیقة رسمیة ممضاة من قبلإ

المانحة له، لأن هنالك حقوق و التزامات تترتب على عاتق طرفیه، كما أن دفتر الشروط معد سلفا یتضمن 

بنود العقد و بالتالي بالنظر لأهمیة هذا العقد فالكتابة شرط جوهري فیه لدرجة أنه لا یمكن تصور وجود عقد 

  .موافقة السلطة صاحبة الصلاحیة في الإبرام امتیاز غیر مكتوب لأنه یحتـاج إلى شكلیات لإبرامه، منها

  :عقد إداري/ج

من دفتر الشروط النموذجي لمنح  19عتبر المشرع الجزائري أن عقد الامتیاز هو و هذا ما نصت المادة إ 

یتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتیاز على القطعة “  :أنهالامتیاز عن طریق التراضي على 

  ".الأرضیة لفائدة المستفید مرفقا بدفتر شروط معد

  :عقد زمني طویل المدة/د

من المرسوم التنفیذي رقم  12حیث نصت المادة  المدة،یتمیز عقد الامتیاز بأنها من العقود الزمنیة طویلة 

 :سنة قابلة للتجدید مرتین و أقصاها تسع) 33(لمدة أدناه ثلاث و ثلاثون  یمنح الامتیاز"على أنه  152_09

  ."سنة) 99(وتسعون 

  :فیما یخص الإدارة مانحة الإمتیاز/أ

  :حسب الحالة بین صاحب الإمتیاز والإدارة المكلفة بتسییر الملك الوطني محل الإمتیازیكون العقد 

 .في حالة الأملاك التابعة للدولة عالمكلف بالقطا الوزیر- 

 .الأملاك الوطنیة التابعة للولایة الوالي في حالة- 

  .الأملاك التابعة للبلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة- 

 .3تسییرهاالموكل الیها  الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في حالة الأملاك التابعة للحافظة العقاریة- 

، السالف الذكر للأمر ماجاء في المرسومین التنفیذیین لهذا العقد یشترط أن یرفق بدفتر شروط وفقالإضافة ب

  .وأن یتضمن العقد في حد ذاته شروط منع التنازل أو الإیجار

                                                           
  .من دفتر الشروط النموذجي المطبق على منح الامتیاز بالتراضي 20عمـلا بنص المادة  -1

2- Fronçois terré , philippe simler , yes lequette ,  droit civil , les obligations , 8e édition ,  DALLOZ , paris 
, 2002. 

حدد شروط و كیفیات منح الإمتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الم، 01/09/2008المؤرخ في  04-08رقمالأمر -3

  .الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة
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  :الوالي من الترخیص بمنح الإمتیاز بالتراضي بقرار أكد المشرع على صیغةوقد 

الأراضي  علىالعقار  من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الإستثمارات وضبط حإقترا بناء على- 

 العمومیة الإقتصادیة وكذا الأراضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات

  .النشاطات التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق

 .1على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السیاحي السیاحةلتطویر بعد موافقة الوكالة الوطنیة - 

 :فیما یخص المستثمر طالب الإمتیاز/ب

نه على المستثمر الراغب في الحصول على عقار صناعي أ الإشارةینبغي الطرف الثاني في العقد و  وهو

  "A.N.D.I" الاستثمارمتیاز إلى الوكالة الوطنیة لتطویر یقدم طلب الحصول على الإ أنمشروعه  لإنجاز

تحدید الموقع و ترقیة  كل ولایة أو إلى لجنة المساعدة على ىعلى مستو الشبابیك الوحیدة على مستو 

لتسلیم التصریح بالاستثمار للمترشح  و التي تعتبر مؤهلة "C.A.L.P.I.R.E.F" ستثمار و ضبط العقارالإ

  :المعني، ویجب أن یحتوي هذا الطلب على ما یلي

 .الاستثمار و موقعه بدقة عالعقار موضو مساحة *

أرضیة تسد حاجته في  طلب بتصریح یقر فیه أنه لا یحوز بصفة مالكا في المنطقة المقصودة، لقطعة یرفق*

 .الاستثمار

المعمول بها لیقوم  رسال ملف الطلب إلى الوالي المختص إقلیمیا حسب الإجراءاتتقوم الوكالة أو اللجنة بإ

  .بدراستها

  .المتعامل بقرارها على الوالي أن یبلغ رأیه خلال أجل لا یتجاوز شهر واحد، إلى الوكالة التي تبلغیجب  -

 استثماره ذو نجاز مشروعه إذا كانللمستثمر قصد إ وي مقرر المنح، على الأجل الممنوحیجب أن یحت -

 .2أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني

  :محل الإمتیاز العقار/ج

العقارات  طاقن المشرع حدد ،طراف المتعلقة بمنح الإمتیازالأیعتبر الطرف الثالث أو الجزء الملموس في  

 :ماعدا المعنیة بنظام الإمتیاز لكل الأملاك الوطنیة الخاصة الموجهة للإستثمار

 .الأراضي الفلاحیة- 

  .القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات منجمیة- 

حمایة المنشآت  المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات وإستغلالها ومساحاتالقطع الأرضیة - 

  .الكهربائیة والغازیة

                                                           
یتضمن  2011جویلیة، 18 ،المؤرخ في11-11 من القانون رقم 15المادة  انظر، 2011جویلیة 20بتاریخ  40الجریدة الرسمیة عدد  -1

  ،    2011قانون المالیة التكمیلي لسنة
  .مرجع سابق، 78بوجردة مخلوف، ص  -2
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 .القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانات الدولة- 

 .1القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثریة والثقافیة- 

 ت المستثنا وغیر محل منح الإمتیاز أنت كون تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة ضوبالتالي یشترط في الأر 

   :، و المتمثلة فيقانونا

 تخصیص لفائدة مصالح عمومیة تابعة للدولة لتلبیة حاجیاتها مخصصة أو في طور یشترط أن لاتكون*

والتعمیر  أداوت التهیئةكما هو محدد في ، 2ویتشرط أن تكون واقعة في قطاعات معمرة أوقابلة للتعمیر*

 .طبیعتها ستثناء المشاریع الإستثماریة التي یستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبببإ

دون نسیان ما یتعلق بإحترام قواعد حمایة البیئة فهي تعد أولویة وشرطا أساسیا لإستغلال العقار الصناعي، *

مسبقا لدراسة التأثیر أو  الخضوع على البیئة لكل مشروع أو عمل من شأنه التأثیرإذ یعد شرطا أساسیا 

 .3لموجز التأثیر على البیئة

  :الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري.2

معدل   2007أفریل  23المؤرخ في 07 - 119لقد تأسست الوكالة وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم، 

تتمتع بالشخصیة ) ( EPIC ومتمم، وتم تكییفها على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

بل یعتبر بمثابة  4المعنویة وبذمة مالیة مستقلة تكون خاضعة لوصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

  .        القانون الداخلي لها حینما بین كیفیة تنظیم أجهزة إدارتها وسیر عملها

هذه الوكالة هي عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

تضمن إنشاء الم 2007/04/23المؤرخ في 119/07والاستقلال المالي، استحدثت بموجب المرسوم التنفیذي 

تلعب دور الوسیط بین المستثمرین والدولة ممثلة في الوالي  ، وهي5الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

مثل الوساطة أساسا في تقریب المستثمرین الصناعیین ، والسلطة المانحة للإمتیاز حیث تتولى تسییر 

الاستثمار، كما تهدف إلى توفیر الدعم الضروري حافظتها العقاریة، وترقیتها بهدف تثمینها في إطار ترقیة 

وتخضع هذه الوكالة إلى القواعد .للمستثمرین، وتقلیص عدد المتدخلین في تسییر حافظة العقار الصناعي

                                                           
   -مرجع سابق-، 01/09/2008: المؤرخ في 04- 08 من الأمر02 المادة -1
،  2007/4/23المؤرخ في ،121/07من المرسوم التنفیذي  06حسب لمادة  ،25/04/2007في المؤرخة 27الجریدة الرسمیة عدد  -2

  .الذي شروط و كیفیات منح الامتیاز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة
المتعلق بحمایة البیئة في  2003جوان 19 : ، المؤرخ في03-10من القانون 15حسب المادة  ،2003لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد  -3

  .إطارالتنمیة المستدامة،

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونها  2007أفریل  23: مؤرخ في07 - 119مرسوم تنفیذي رقم، -4

  .   الأساسي
  .2007أفریل25المؤرخة في 25جریدة الرسمیة عدد ال -5
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  .1المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ،وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر

 21994/05/15 : صدرت بموجب تعلیمة وزاریة مؤرخة فيوقد سبق إنشاء هذه الوكالة لجنتین، أولاها 

 یترأسها والي أو ممثله ویتجسد C.A.L.P.I)   (وتسمى بلجنة المساعدة على تحدید مواقع ترقیة الاستثمارات 

 :دورها في

إعفاء المستثمرین للتوجه لهیئات متعددة لتحدید مواقع الأراضي الموجهة لإقامة مشاریع تنمویة، غیر أن 

الواقع أثبت فشل هذه اللجنة بالرغم من الجهود المبذولة ، وعلى إثر ذلك أعادت السلطة التنفیذیة تنظیم مهام 

: ب المرسوم التنفیذي رقماللجنة حیث أضیف لها ممثلین من هیئة الضبط العقاري وذلك بموج

المتضمن إنشاء مهام لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  2007/04/23: المؤرخ في120/07

، غیر أن هذه الأخیرة تم اقتراح إعادة النظر فیها، (C.A.L.P.I.R.E.F)3 الاستثمارات وضبط العقار 

لتسییر حافظة  لین واستبدالهم بمؤسسة واحدةوتعدیل النصوص القانونیة بشأنها من خلال تقلیص عدد المتدخ

  (A.N.I.R.E.F)   يالعقار الصناعي وهي الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقار 

   :الإطار الوظیفي للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري.1.2

بتسییر خدمة عمومیة  على أساس إعتبار الوكالة مرفق عمومي، وكما یدل اسمها علیها، فقدّ  كلفها المشرع 

، 4تتمثل في  العمل على تفعیل سیاسة الدولة من خلال المساهمة في تسییر العقار الإقتصادي العمومي

  :عموما فإن المهام المسندة للوكالة قد تم تحدیدها بنوع من التفصیل ذلك في المرسوم التنفیذي رقم

یمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسییر و : " همنه على أن 03المعدل والمتمم، حیث تنص المادة  119-07 

، وعلیه یمكن تصنیف مهامها على وجه الخصوص إلى مهمة تسییر "...الترقیة والوساطة والضبط العقاري 

  .الحافظة العقاریة إضافة إلى مهمة الوساطة و الضبط العقاري

  :مهمة الوساطة العقاریة/أ

 07/119:من المرسوم التنفیذي رقم 05، وهو ما أكدت علیه المادة 5تؤدي الوكالة دور الوسیط العقاري

یمكن الوكالة أن تتولى أیضا مهمة وساطة عقاریة لحساب كل : " المعدل والمتمم حینما نصت على أنه

                                                           
، ص 2012بلكعیبات مراد، دور الدولة في منح الإمتیاز في قانون الاستثمار الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد السابع، جوان  -1

235.  
  - مرجع سابق-174خوادجیة سمیحة حنان، رسالة دكتورا ص-2
 2010/01/12المؤرخ في20/10التنفیذي تم إلغاء هذا المرسوم ، وأعید تنظیم مهام اللجنة وتشكیلتها بموجب المرسوم  -3

  .17/01/2010المؤرخة في04ر عدد .المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار، ج

الحقوق، جامعة مهنان إدریس، تطور نظام الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال،كلیة  -4

  .83ص 2002الجزائر، ،
 یحدد التنظیم، 2009جانفي 20خ في المؤر 09 - 18من المرسوم التنفیذي رقم ، 04یعرف الوسیط العقاري وفقا لأحكام المادة  -5

عملیة شراء من أجل إتمام بین شخصین م بالتقریب اق یعد وسیطا عقاریا كل شخص:"على أنهبممارسة مهنة الوكیل العقاري، المتعلق

  .تأجیرها أو مبادلتها أملاك عقاریة أو بیعها أو
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فهي على هذا النحو تسعى إلى التقریب بین المالكین للعقار الموجه للاستثمار والمستثمرین الذین "المالكین 

  .جة ماسة إلى أوعیة عقاریة لإنجاز مشاریعهم الإستثماریةهم بحا

وفي هذا المقام نود الإشارة إلى أن الوكالة قصد تأدیة هذه المهمة على أكمل وجه بصفة خاصة ومساهمة  

في إبراز السوق العقاریة بصفة عامة، قامت بإحصاء العقار الاقتصادي العمومي وتم نشره عبر موقعها 

  .من خلاله یمكنها من ربط ملاك العقار الإقتصادي بالمستثمرین مباشرة الإلكتروني الذي

  :مهمة الترقیة العقاریة/ب

المعدل والمتمم، وبالنظر إلى الطبیعة القانونیة  07/119 من المرسوم التنفیذي رقم 09طبقا لنص المادة 

تتمتع بصفة المتعهد بالترقیة للوكالة على أساس إعتبارها هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري،ّ  فإنها 

العقاریة، على هذا النحو فالتشریع المعمول به یسمح لها باكتساب أصول وأملاك عقاریة، ثم لتتبعها عملیات 

التهیئة والتجزئة وتقدیر التكلفة والتمویل، ولیتم بعدها التنازل عنها مجددا و إستعمالها في ممارسة النشاطات 

خدمات، كل هذا سیساهم في تحسیین العرض العقاري، فالترقیة العقاریة یراد بها المتعلقة بإنتاج السلع وال

  .1إنشاء، تحضیر وتهیئة أوعیة عقاریة التي تحتضن مختلف المشاریع الصناعیة الإقتصادیة

  :دور الوكالة العقاریة في منح عقد الإمتیاز.2.2

التي تقوم بالأدوار المشار إلیها سابقا ، فقد أوكلت نظرا للعبء الكبیر الموكل على عاتق إدارة أملاك الدولة 

  الدولة للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري تسییر أملاك العقار الصناعي التابع للأملاك الوطنیة

المؤرخ 152/09من المرسوم التنفیذي  09بالرجوع إلى نص المادة بصفتها عضو في اللجنة الولائیة ، و 

حدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الم 2009/05/02:في

عندما یتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة ، تم إسناد : "والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة على أنه

ة العقاریة إعتمدت الدولة في منح الأوعی، حیث "تسییرها إلى هیئة عمومیة مكلفة بالضبط والوساطة العقاریة

غیر أنه ،2وفقا لنظام الامتیاز أسلوبین في منح امتیاز استغلال العقار الصناعي وهما المزاد العلني والتراضي

  2011عدل عن رأیه باعتماده على أسلوب وحید وهو أسلوب التراضي وذلك من خلال قانون المالیة التكمیلي

 إقلیمیا، باقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وقد أصبح منح الامتیاز یتم بقرار من الوالي المختص

وترقیة الاستثمار وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة 

3للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات
.  

                                                           
ینظم نشاط الترقیة العقاریة، فإن الترقیة العقاریة یقصد  2011فیفري  17المؤرخ في  11/04من القانون رقم  9/03ستنادا إلى المادة إ -1

  .بها مجموع عملیات تعبئة الموارد العقاریة والمالیة وكذا إدارة المشاریع العقاریة
  .الذي یحدد شروط وكیفیات منح أوعیة عقاریة 2008/09/01المؤرخ في  04/08الأمر  -2
ضمن قانون المالیة التكمیلي لمتا 2011/07/18المؤرخ في 11/11من القانون  05 المادة، 2011لسنة  40الجریدة الرسمیة العدد  -3

  .2011 لسنة
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أمانة یتولى تسییرها وترقیة  تتوفر لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار على*

 :، حیث تتلخص أمانة اللجنة فیما یلي1العقار

 .استقبال طلبات المستثمرین -

 .تحضیر جدول أعمال الاجتماعات بالتنسیق مع مصالح الولایة -

 .إرسال لأعضاء اللجنة جدول أعمال الاجتماعات قصد الدراسة على الأقل ثمانیة أیام قبل موعد الاجتماع -

 .داد محاضر الاجتماعاتإع -

  إعلام المستثمرین عن طریق البرید بقرارات أو ملاحظات اللجنة، الرأي بعد الموافقة، معلومات إضافیة،  -

 .تقدیم وثائق إضافیة

  .موافاة أعضاء اللجنة بمحاضر الاجتماعات بعد إمضاءها من طرف الأمین العام -

على منح حق الامتیاز، یعرض مشروع القرار الذي یرخص  (C.A.L.P.R.E.F) وفي حالة موافقة اللجنة*

منح الإمتیاز بالتراضي لإمضاء الوالي على أساس محضر الاجتماع وذلك حسب الطبیعة القانونیة للملك، 

فإذا كان الملك تابع للأملاك الخاصة للدولة، فإن موضوع منح الامتیاز لهذه الأملاك الفائضة والمتبقیة ، 

للإمضاء من طرف مدراء أملاك الدولة بصفتهم ملاك، أما إذا كانت الأملاك تابعة  تعرض على الوالي

لهیئات أخرى غیر تابعة للأملاك الخاصة للدولة تعد وتعرض مشاریع قرارات منح الإمتیاز لإمضاء الوالي 

لجنة، أو سواء من طرف مدیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار المكلف بأمانة ال

  .من طرف مدیر التنظیم والشؤون العامة

   :كیفیات منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي.3

المحدد لشروط و كیفیات منح الإمتیاز للأراضي التابعة : 08-04 یتم منح الامتیاز بصفة أصلیة طبقا للأمر

 عالمشر  أجازالمزاد العلني و  عن طریق للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة

أصبح  11-11رقم  قانون المالیة التكمیليب انه بموج التراضي غیر إستثناءا منح الامتیاز عن طریق

  .التراضي فقط طریقمتیاز یمنح عن الإ

 :المزاد العلنيعن طریق  متیازصیغة منح عقد الإ.1.3

 :نوعین وهما فان المزاد العلني یكون على08-04 :طبقا لأحكام الأمر رقم

  :المفتوح المزاد العلني/أ

 الإمتیاز على ستفادة منكل شخص طبیعي أومعنوي یرغب في الإل المنافسة، عن طریق متیازض الإعر  هو

  .المطبقة قواعد التهیئة و التعمیر ستثماري وفقإ عالأرضیة المعنیة وذلك لانجاز مشرو 

 :المزاد العلني المحدود/ب

محددة مسبقا والذي  طبیعة ع إستثماري ذوالمنافسة، على الأرضیة الموجهة لمشرو  طریق متیاز عنالإ ضعر 

                                                           
  .2010/01/12: المؤرخ في20/10من المرسوم التنفیذي رقم  05بالرجوع لأحكام المادة  -1
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 .1هیل فقطأشروط الت ضیشارك فیه المستثمرون الذین تتوفر فیهم بع

 :متیاز عن طریق التراضيصیغة منح عقد الإ.2.3

  :هيالتراضي  طریقعن ذات الأهمیة الوطنیة  ز فیها لمشاریع استثماریةمتیاوالحالات التي یمكن منح الإ

 .المشاریع الاستثماریة التي لها طابع الأولویة والأهمیة الوطنیة

  .المشاریع الاستثماریة التي تشارك في تلبیة الطلب الوطني للسكن -

تكون محدثة لمناصب الشغل أو القیمة المضافة بشكل قوي وتعكس على الخصوص تقلیص البطالة في  -

 .المنطقة والتحویل التكنولوجي

  .2المحرومة أو المعزولة اریة التي تساهم في تنمیة المناطقالمشاریع الاستثم -

  :متیازو ضمانات التي یمنحها عقد الإ حقوق.4

  :الحصول على حق الإنتفاع في الملك.1.4

محل الامتیاز غیر قابلة للتنازل إلا أنه یمكن  الأرضیةذا كانت القطعة وإ بعقد إمتیاز غیر قابل للتنازل، 

نجاز الفعلي للمشروع رضیة بعد الإللمستثمر التنازل عن المنشئات والبنایات المشیدة فوق تلك القطعة الأ

تكون ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن حق  ، والجهات المختصة الاستثماري والمعاین من

ازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الامتیاز قابلة للتن

، أي أن حق الإمتیاز یمنح المستثمر الحق في الحصول على حق الإنتفاع في الملك إلا 3"الهیئات المؤهلة

  .أنه یمكنه التنازل عن البنایات والمنشئات عن طریق البیع أو التوریث عند المشروع

  :الحصول على رخصة البناء .2.4

عند تشیید أي بناء جدید مهما كان وجه إستعماله تجارة سكن صناعة أو عند تغیر للبناء والذي من شانه أن 

عند إنجاز جدار صلب للتدعیم أو  یمس الجدران منه أو الواجهات المطلة على الساحات العمومیة أو

الرخصة تشترط أیضا على مستغل المواقع  وهذه ،رخصة البناءج الحصول على رخصة مسبقة تسمى بـللتسیی

  .4الحصول على رخصة البناء العقاریة فلا تجوز القیام بشغل من الأشغال المذكورة دون

                                                           
الأراضي الخاصة للدولة و المحدد لشروط و كیفیات منح الإمتیاز على  02/05/2009المؤرخ في  152-09المرسوم التنفیذي  -1

  .الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة
  .- مرجع سابق-، 152-09 :من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -2
  -مرجع سابق-، 04-08من الأمر  14المادة  -3

ومالیة، بن عكنون، الجزائر، سنة لمزید من التفاصیل انظر محمد سبتي، رخصة البناء في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر فرع إدارة  -4

  . 21إلى  12ص من  2001/2002
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یخول منح الامتیاز للمستفید منه الحق في الحصول على رخصة "و نص علیها المشرع بشكل صریح 

إزالة البنایات المقامة على القطعة الأرضیة والتي لا تتلائم مع وحتى على رخصة الهدم إذا أراد ، 1"البناء

  .مشروعه

وبذلك، فالمشرع في منحه للمستثمر صاحب حق الإمتیاز وصاحب حق الانتفاع حق الحصول على *

 رخصة البناء قد خرج عن القاعدة العامة المتمثلة في عدم إمكانیة منح الرخصة دون توفر طالبها

  .قار موضوع البناء المنصوص علیها في قوانین التهیئة والتعمیرعلى عقد ملكیة الع

  :الحق في تكوین رهن رسمي.3.4

یحق للمستثمر المتحصل على الإمتیاز إنشاء رهن رسمي لصالح هیئات القرض على الحق العیني العقاري 

  إمتیازها وذلك لضمان الناتج عن الإمتیاز و كذا على البنایات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح الممنوح

  .2القروض الممنوحة لتمویل المشروع الذي تمت مباشرته فقط

المرهون و أهلا  للعقار وطبقا لما جاء به المشرع ضمن القانون المدني فإنه یجب أن یكون الراهن مالكا

  .4كما یجب أن یكون المال المرهون عقارا 3للتصرف فیه

  :إلتزامات المستثمر.5

  صاحب الامتیاز محددة بصفة واضحة ومفصلة في دفتر الشروط أوواجبات والتزامات المستثمر إن 

  .الممضي من طرفه والذي یعتبر جزءا لا یتجزأ من عقد منح الامتیاز

 وعلیه فصاحب الامتیاز یخضع لمجموعة من الالتزامات منصوص علیها في دفتر الشروط ، ویقع علیه

  :وهما أساسیانالتزامان 

  :یجارة الإتاو دفع إ أوتسدید الإتاوة التجاریة السنویة .1.5

  .یجاریةبالإتاوة الإیعرف إیجارا مقابل حصوله على حق الامتیاز ) للدولة(یدفع المستثمر للمالك 

محل منح الامتیاز الأرضیة القیمة التجاریة للقطعة من ) %5(سنویة تمثل  إتاوةیمنح الامتیاز مقابل دفع 

في حالة منح الإمتیاز  الدولة أملاكطبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها من طرف مصالح 

 بصیغة التراضي، في حین إذا كانت صیغة الإمتیاز عن طریق المزاد العلني یتم تسدید الإتاوة الإیجاریة

  .5لعلنيالسنویة و التي تمثل المبلغ الناجم عن عملیة المزاد ا

                                                           
  .- مرجع سابق–، 04-08من الأمر  11المادة  -1
  .نفس المرجع -2
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب 75-58 من الأمر884 المادة ،2007ماي 13 بتاریخ31  دعدالالجریدة الرسمیة  -3

  .2007ماي، 13 فيالمؤرخ 07-05 : القانون رقم
  .من نفس القانون 886:لمادة انظر -4
هي مبلغ من المال تفرضه الدولة أو أي جهات أخرى على المنتفعین من قیام الدولة لبعض المشروعات أو غیرها عادت بالنفع : الإتاوة -5

   .الذي حصل علیه المنتفع بنسبة معینةعلى مصالحهم سواء كانت عقارات أو غیرها، بحیث تفرض مرة واحدة و تحدد على مقدار النفع 



الإستثمارالمناطق المهیئة و .........................................الفصل الثاني  

 

 
45 

الدفع یتم تحصیل الحق  الدولة، وفي حالة التأخیر في أملاكومسبقا لدى صندوق متفشیة تدفع الإتاوة سنویا 

بناء على تقییم تعهده مصالح  سنة 11 نقضاء كل فترةالطرق القانونیة و یتم تحیین الإتاوة السنویة عند إ بكل

  .ستنادا إلى السوق العقاريأملاك الدولة إ

 الوطنیة، حقوق الأملاك جر مصلحةأ :الإتاوة السنویة الناتجة عن الإمتیاززیادة على مبلغ  المستثمرویدفع 

  .التسجیل، رسم الشهر العقاري لعقد منح الإمتیاز

 متیاز عن طرق التراضي كل الضرائب والرسوم والمصاریف المتنوعة التي تلحقیتحمل المستفید من الإ

 كلنتفاع ر الممنوح خلال مدة الإمتیاز ویتكفل إبتداء من تاریخ بدء الإلحق بالعقات أنالتي یمكن  أو

  .1بدون أي استثناء وأي تحفظ تقرر أنالتي یمكن أو المقررة  الإداریةالتنظیمات و  عباءالأ

  .إنجاز المشروع في المدة المحددة مع إمكانیة التمدید.2.5

و إنجازه و البدء في  مشروعه أشغالنطلاق یشرع في إأن یجب على المستثمر المستفید من منح الامتیاز - 

  .بتداء من تاریخ تسلیم رخصة البناءإ خلال المدة المحددة في دفتر الشروط و یبدأ حساب هذه المدة النشاط

  .المنصوص علیها الأشغالنطلاق وتنفیذ آجال إتمدد - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، بالإضافة إلى نموذج دفتر الشروط الذي 09/152من المرسوم التنفیذي  15والمادة  08/04من الأمر  9وهذا ما نصت علیه المادة  -1

لدولة والموجهة لانجاز یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق التراضي للقطعة الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة با

  .مشاریع استثماریة
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  :خلاصة

إن توفیر حافظة عقاریة خاصة بالمناطق المهیئة لیس بالأمر الهین، و الذي تكبدت الدولة توفیره و قامت 

بوضع إجراءات تنظیمیة للحصول علیه و الإنتفاع به في إطار الإستثمار في العقار الإقتصادي من خلال 

، لكن في 1993تي إعتمدت سنة عقدین متتالیین كان أولهما متمثلا في عقود مؤقتة تسمى بعقد التنازل ال

بین مؤید و معارض لأنه  2007ظل التغیرات القانونیة إكتسى عقد الإمتیاز ساحة العقار الصناعي سنة 

یخدم الدولة أكثر من المستثمر، و في ظل كل الإجراءات المتبعة في الحصول على العقار الصناعي وفق 

غرات و مشاكل تتخلل العملیة الإستثماریة من ناحیة عقد الإمتیاز الذي لا رجعة فیه، لابد من وجود ث

المؤسسة المانحة له أو المستثمر أو العقار في حد ذاته، لكن بالرغم من المشاكل و النزاعات المطروحة غیر 

أن الدولة تعتبره أنسب طریقة للإستثمار في العقار الموجه لهذا الأخیر، بما یحافظ على الأملاك الوطنیة 

  .  لةالخاصة للدو 

  

 




